الطعن رقم 1026 لسنة 45 ق - جلسة28 -5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     حكم 
- الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها بالتقادم قبل آخرين مع إعادتها للمرافعة بالنسبة للخصم الآخر قضاء غير منه للخصومة القضاء بعدم جواز إستئنافه إستقلالا صحيح م 212 مرافعات .

القاعدة
1- النص فى المادة 212 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما  يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من ذيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بأن يدفعوا لها مبلغ ... ........... و فوائده القانونية و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون ضدها الأولى و الثانية و الرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة و بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة فى أقامه الدعوى بالنسبة لها بالتقادم و حددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ، فإن هذا الحكم لا يعتبر منهياً للخصومة برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الأحكام الأخرى التى أجازت المادة 212 سالفة الذكر الطعن فيها إستثناء و من ثم يكون الطعن عليه بالإستئناف غير جائز .
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 الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى 


صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها بالتقادم قبل آخرين مع إعادتها للمرافعة بالنسبة للخصم الآخر 


قضاء غير منه للخصومة القضاء بعدم جواز إستئنافه إستقلالا صحيح م 
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النص فى المادة 


- 


212


 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير 


الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا 


الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل و 


على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز 


الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى لها و ذلك 


فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى 


شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع 


تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما  يترتب على ذلك أحياناً من 


تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من ذيادة نفقات التقاضى ، لما كان 


ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم 


و فوائده القانونية و 


... ........... 


بإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بأن يدفعوا لها مبلغ 


كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون 


ضدها الأولى و الثانية و الرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة و 


بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة فى أقامه الدعوى بالنسبة 


لها بالتقادم و حددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ، فإن هذا الحكم لا 


يعتبر منهياً للخصومة برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الأحكام الأخرى التى أجازت المادة 


212


 


.


سالفة الذكر الطعن فيها إستثناء و من ثم يكون الطعن عليه بالإستئناف غير جائز 
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